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الملخص:

تعتبر البطالة من أخطر الظواهر تأثيرا على مستويات الآداء الاقتصادي، وهي متفشية بنسب متفاوتة في كل دول العالم دون استثناء ومستفحلة أكثر في الدول الإسلامية التي تمتلك أنجع نهج اقتصادي متمثل في كتاب الله وسنة نبيه، وتنشأ مشكلة البطالة عندما لا يلتزم الإنسانُ بالفطرةِ السجِيَّةِ التي خلقه الله عليها، أو أنه يسيءُ استخدامَ ما سخَّره الله له من نعم، أو ينحرف عن الرشد في استغلالِ الموارد البشرية والطبيعية، فالإنسانُ هو سبب هذه المشكلة، ولن تحل هذه المشكلة إلاَّ من خلالِ الإنسان الرشيد الذي يُطبق أحكام ومبادئِ الشريعة الإسلامية، حيث اهتمَّ الإسلام بمشكلة البطالة، وحرص على علاجها -قبل نشوئها- بوسائل متعدِّدة حفاظًا على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيًّا وسلوكيًّا وعقائديًّا؛ حيث تؤكِّد الإحصائيَّات العلمية أنَّ للبطالة آثارًا سيِّئة على الصحَّة النفسيَّة، وخاصَّة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني، مما جعل مجتمعاتنا تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، لذا يهـدف هذا البحث إلى تحديد حجم البطالة في الوطــن العربي وتحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وذلك من خلال توظيف البيانات الإحصائية عن مؤشرات البطالة بالدول العربية. وهذا ما دفعنا لتناول موضوع رؤية الإقتصاد الإسلامي للبطالة في التحليل الاقتصادي محاولين الوقوف على المفهوم، مبرزين من خلاله مدى صحة أن الإقتصاد الإسلامي يعالج قضية البطالة، ويحاول التقليص ما أمكن منها والحد من آثارها، وعلى ضوئه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى صحة أن الإقتصاد الإسلامي يعمل على تقليل ومعالجة مشكل البطالة خاصة في الدول العربية؟ 
الكلمات المفتاحية: الإقتصاد الإسلامي، البطالة، الدول العربية.
Abstract:
Unemployment is the most dangerous phenomena impact on the levels of economic performance, which is rampant in varying proportions in all countries of the world, without exception, and rife more in Muslim countries that possess the most effective economic approach represented in the book of Allah and the Sunnah of His Prophet, and the problem arises unemployment when they do not commit human instinct Sharia that God created them, or misuse of what forced him God of Yes, or deviates from the majority in the exploitation of human and natural resources, man is the cause of this problem, and will not solve this problem only through the human good, which applies the provisions and principles of Islamic law, where the care of Islam to the problem of unemployment , and was keen to be treated - before they arise - various means in order to preserve the Muslim community from the dangers that may endure morally and behaviorally and ideologically; where statistics show scientific that unemployment adverse effects on mental health, especially in people who lack religious faith, making our communities experiencing obstacles to social and economic aggravate the phenomenon of unemployment, which is one of the biggest challenges facing Arab economies now, so This research aims to determine the size of unemployment in the Arab world and analyze the causes of the spread of this phenomenon and methods of treatment, so by employing statistical data on indicators of unemployment in Arab countries. This is what led us to address the issue vision of Islamic economics of unemployment in the economic analysis, trying to stand on the concept, highlighting which the validity of the Islamic economics addresses the issue of unemployment, and trying to reduce as much as possible of them and reduce their effects, and the light of which we present problem the following: What is the validity of the Islamic Economics works to reduce and address the problem of unemployment, especially in Arab countries?
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مقدمة: 


ولدت المشكلات الإجتماعية والإقتصادية وغيرها، عندما وُكِّلﹶ الأمر إلى الإنسان العاجز، الذي لا يلتزم بالفطرةِ السجِيَّةِ التي خلقه الله عليها، أو أنه يسيءُ استخدامَ ما سخَّره الله له من نعم، أو ينحرف عن الرشد في استغلالِ الموارد البشرية والطبيعية، ليضع الأنظمة التي تحكم البشرية، فأساء التخطيط ولم يحسن التوزيع، عندها وجدت المشكلات بجميع أنواعها من بينها البطالة. فقد أصبحت هذه الأخيرة أشد خطرا على الأمة، وعلى كيانها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والأمني.

إن كثيرا من المجتمعات في هذا العصر، تعاني مشكلة البطالة، إذ تبدو شبحا مخيفا يهدد الأفراد والمؤسسات، والدول بكثير من القلق النفسي، والتدهور الإقتصادي، والإفلاس على مستوى الفرد والجماعة.


لقد ازدهرت بعض المجتمعات بآثار التقدم الحضري والصناعي، ومع ذلك فهي تعاني من تزايد عدد العاطلين عن العمل، الأمر الذي جعل مستوى معيشتهم يتدنى إلى مستوى سيء. وبات هؤلاء العاطلون عن العمل هاجسا يترصد العالم، وينذر بشر، ولم تستطع معظم الدول المتمدنة أن تضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، على الرغم من تقدمها وارتفاع مستوى دخلها.


يختلف علاج مشكلة البطالة باختلاف إيديولوجية النظام السياسي والاقتصادي، ويرى أنصارُ النظامِ الرأسمالي الحُرِّ أنه يقع على القطاع الخاص مسئولية إيجادِ فرصِ عملٍ، ويكون دور الدولة في هذا الصدد محدودًا، ومن سياسةِ الحكومة دعمُ هذا القطاع ومساعدته. كما يرى أنصار النظام الاشتراكي أنَّ على الدولةِ مسئوليةَ علاجِ مشكلةِ البطالةِ من خلال القطاع العام. فهل نجح هذين النظامين في علاجها؟ للأسف لا.


هذا يدفعنا إلى إعادة النظر في العلاجات التي تقدمها الأنظمة الوضعية نلحظ بأن هناك خللا أو نقصا، فكان لا بد من عرض وجهة نظر النظام الإقتصاد الإسلامي، لأنه قد بسط هذا الأمر –سببا وعلاجا- بما لا يدع مجالا للشك أو الإنتقاد، بالرغم من أنه كان بعيدا عن واقع الحياة بسبب إقصاءه وإغفال تطبيقه. ولأجل ذلك قمت بكتابة هذا البحث.


وإن المجتمعات العربية لم تسلم من هذه الظاهرة رغم الجهود التي تبذلها والتحديات التي تواجهها في ظل هذه التغيرات التي تحدث في العالم. هذا ما قادني إلى طرح الإشكالية التالية: كيف ينظر الإقتصاد الإسلامي إلى البطالة، وكيف يعمل على معالجتها والتقليل منها خاصة في الدول العربية؟ من أجل الإجابة على هذا التساؤل كان لابد من تقسيم البحث إلى محاور ثلاث، وهي:

- المحور الأول: البطالة في الإقتصاد الإسلامي؛

- المحور الثاني: علاج أزمة البطالة في الإقتصاد الوضعي والإسلامي؛

- المحور الثالث: البطالة في البلدان العربية.
المحور الأول: البطالة في الإقتصاد الإسلامي

لقد عالج الفكر الإقتصادي الإسلامي ما يهم الفرد والمجتمع معا، حين حدد الروابط والقوانين التي تحكم العلاقات والظواهر الإقتصادية، التي تسعى إلى حل المشكلات الإقتصادية وفق التوجيهات الربانية. ولما كانت مشكلة البطالة إحدى هذه المشكلات، كان للإقتصاد الإسلامي رأي في علاجها، واتخاذ أسلم السبل في القضاء عليها، فالأمة الراشدة، والدولة العقلانية لا تسمح للبطالة أن تتفشى في مجتمعها وشعبها، بل تعمل على تضييق حدتها، والقضاء عليها.

والبطالة مشكلة خطيرة، يتوقف عليها استمرار الدول، لأن الإستمرار مرهون بمقدار ما تقدمه هذه الدول من دعم لأفرادها، وما تقوم به من خدمة مستمرة لهم، لأنه في الوقت الذي تتعطل فيه بعض فئات المجتمع عن العمل، سيشكل ذلك معول هدم لتلك الأمة، وإنذار بخرابها، كما حصل في النظام الإقطاعي.

1- تعريف الإقتصاد الإسلامي: (سري، 1999)
بالرغم من الأسس الشرعية والفكرية القديمة للإقتصاد في الفكر الإسلامي إلا أن مصطلح الإقتصاد الإسلامي في حد ذاته، لم يظهر إلا في أواخر القرن الرابع عشر هجري أو النصف الثاني من القرن العشرين، ولابد من القول أن ظهور هذا المصطلح لم يكن مجرد عثور على اسم لشيء موجود بل كان يعني أكثر من هذا. (يسري، 2003)
وبالنسبة لتعريف الاقتصاد الإسلامي فبغض النظر عن الجدال المحتدم حول مدى وجود مجال يسمى الاقتصاد الإسلامي وبأي شكل ووفقا لأي معنى، فإن علماء الاقتصاد الإسلامي اجتهدوا في وضع تعاريف له كل حسب نظرته وتصوره، والتي نورد منها ما يلي:

1- الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة لبناء الاقتصاد الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب بيئة كل عصر. (جنيدل، 1406 هـ)
2- والاقتصاد الإسلامي، هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية. (الدبو، 2008)
3- عرفه محمد باقر الصدر بأنه المذهب الإقتصادي للإسلام الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الإقتصادية. (الصدر، 1982)
4- يعرفه عمر شابرا بأنه ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة على تكبيل حرية الفرد أو خلق اختلالات مستمرة سواء في الإقتصاد الكلي أو البيئة. (شابرا، 2000)
5- الاقـتـصاد الإسـلامي هـو مجموعة مـن الأصول والأحكام والقواعد التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوية وتنظم سلوك الإنسان المستخلف في الأرض في استخدامه للطيبات من الموارد المتاحة لإشباع حاجاته طبقا لأحكام الشريعة بما يحقق للفرد والجماعة النمو الازدهار وخير الدنيا والآخرة وهذا البناء الاقتصادي الذي يقوم على هذه الأصول يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان. (الكفراوي، 2003)
فالتعريفات الواردة أعلاه تشير إلى الاهتمام الواضح للاقتصاد الإسلامي بقضية المصلحة الاجتماعية واستيفاء الحاجات الضرورية للمجتمع، وليس فقط الاهتمام بالنظرة الفردية والأنانية المفرطة في إشباع الحاجات المادية للأفراد، كما هو الحال في ظل مفهوم النظرية الوضعية اليوم والتي لم تعط أي اهتماما لتلك الأبعاد الأخلاقية أو القيمية في تحليلها للمشكلة الاقتصادية، أو في تفسيرها لقضايا البطالة والتضخم التي ظلت تواجه الاقتصاديون ومازالت إلى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم.
2- البطالة في الإقتصاد الإسلامي: 
من المشكلات الاقتصادية التي يسعى الاقتصاد الإسلامي لحلها، هي: الفقر، التضخم، المديونية، سوء توزيع الدخول، النظام النقدي والمصرفي الدولي الحالي، المقامرات والمضاربات، تدهور البيئة، والبطالة التي هي موضوع دراستنا بحيث لا يجد الفرد فرصة العمل المناسبة بالأجر المناسب، وبالتالي يُسلَب الفرد حقه في الكسب والعيش بكرامة. إن الإسلام أوجب للفرد على المجتمع حق العمل والكسب، فكيف يمكن تبني القيم الإسلامية لتحفيز المؤسسات في المجتمع أن تسعى باستغلال الموارد الاقتصادية بما في ذلك الموارد البشرية بكفاءة عالية وبالتالي تخفيف البطالة وآثارها الاجتماعية. (السراحنة، 2000)
حري بنا أن نستعرض وجهة نظر الإقتصاد الإسلامي إلى مفهوم البطالة، كما جاء في القرآن والسنة الصحيحة. فالبطالة مصطلح من المصطلحات الحديثة، وإن كان قد أشير إلى هذا المعنى، ولكن بتعبيرات أخرى مثل: القعود عن العمل، العجز، التخلف، الكسل. أما البِطالة في القاموس بكسر الباء هي الكَسَالة المؤدية إلى إهمال المهمات. (عمارة، 1993)
ولقد ورد في القرآن الكريم لفظ، بطل، وباطل، ومبطلون، وكلها تحمل معاني عظيمة، تنفر عن العجز والكسل، والعجز مبغوض من الله، وإن الله ليلوم على العجز والقعود عن العمل، لأن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة والعمل في الأرض، يحب ألا ينقطع لحظة بسبب اليأس من النتيجة.

أ- ماهية البطالة في القرآن الكريم:

- قال تعالى: أفتهلكنا بما فعل المبطلون –سورة الأعراف: الآية 173- ورد مصطلح المبطلون، وهم المدَّعون غير الحق، والذين اتبعوا مناهج آبائهم على جهل. فالإنسان العاطل عن العمل يتبع غير الحق.

- قال تعالى: وباطل ما كانوا يعملون –سورة الأعراف: الآية 139- ولفظ الباطل هنا: الذاهب والمضمحل لجميع ما كانوا يعملون، وذهبت أعمالهم ضياعا وخسارة، فكانت باطلة.

ب- ماهية البطالة في السنة النبوية:

لقد تبين أن لفظ البطالة ورد ضمن أحاديث كثيرة، منها: 
- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من لم يترك آخرته لدنياه، ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كِلاﹰ على الناس. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أن يكون الإنسان عالة على غيره من دون عمل، ومن دون إنتاج.

- عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير...في هذا الحديث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القوة والعمل، ويحذر من الكسل والضعف و العجز.

ج- ماهية البطالة في الشريعة الإسلامية: (السراحنة، 2000)
يرى الفقهاء أن البطالة هي العجز عن الكسب في أي صورة من صور العجز ذاتية كالصغر، والأنوثة، والمرض أو غير ذلك كالإنشغال بتحصيل علم. ويختلف حكم البطالة تبعا للأحوال التي يكون فيها كالآتي:

- فالبطالة حتى لو كانت للتفرغ للعبادة، مع القدرة على العمل، والحاجة إلى الكسب لقوته وقوت من يعوله، تكون حراما.

- أما البطالة لعذر أو عاهة فلا إثم فيها ولا كراهية لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها –سورة البقرة: الآية 286-

- والبطالة المقترنة بالتوكل، فالتوكل لا يدعو إلى البطالة، وإنما هو واجب، ولكن يجب مع الأخذ بالأسباب. و التوكل إنما هو بالقلب، وترك التوكل يكون إذا غفل عن الله، واعتمد على الأسباب، ونسي مسببها. عن عمر بن الخطاب قال: ما أنتم، قالوا متوكلون. قال: لا، بل أنتم متواكلون، إنما المتوكل من ألقى حبه في الأرض، وتوكل على ربه.


أما البطالة تعرف في الإقتصاد الإسلامي بأنها العجز، وهذا العجز إما يكون ذاتيا كالصغر، والأنوثة، والعته والمرض والشيخوخة، أو غير ذاتي كالإنشغال بتحصيل علم، وكذا العامل القوي الذي يستطيع تدبير أمور معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، أو الغني الذي يملك مالا ولا يستطيع تشغيله، بينما لا يعتبر التفرغ للعبادة من العجز.(ابن عابدين وبن عابدين، 1399هـ) 
3- الوِجْهَات الأساسية للإقتصاد الإسلامي: 
إن النظام الإقتصادي الإسلامي هو نسيج وحده، منقطع النظير بين النظم الإقتصادية الحاضرة، له مقوماته، ومثاليته الخاصة، حيث يقوم على العقيدة والإيمان بالله عز وجل. مع هذا الإيمان يتوافر عنصر الرقابة الغيبية، علاوة على خضوعه للحلال والحرام، وهي تجسيد للقيم المثلى التي يؤمن بها الإسلام.
وإن النظام الإقتصادي الإسلامي هو أمل الإنسانية المعذبة، وموئل الخلاص من المشكلات الإقتصادية. حيث يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي على مفهوم أساسي ألا وهو تنمية الباعثِ والحافزِ على العملِ، بصرفِ النظر عن التأهيلِ العلمي والوضع الاجتماعي؛ باعتبار أنَّ العملَ عبادةٌ، شرف، قيمة، عزة، كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للصحابي الذي جاء يطلب الصدقةَ: اذهب واحتطب.(شحاتة)
فلكل نظام إقتصادي أهداف يسعى لتحقيقها، والنظام الإقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ويملك الوسائل للوصول إليها، ولا يبقى إلا أن تستخدم هذه الوسائل في الوصول إلى تلك الأهداف حتى نشاهد المجتمع يحيا حياة طيبة. حيث نجد أن هناك أهداف تسخر لها وسائل لكي تحقق، وأهداف تتحقق من خلال تحقق غيرها، من أهم هذه الأهداف: التوازن الإقتصادي، العمالة والتشغيل الكاملين، تحقيق التنمية الإقتصادية، الإستقرار الإقتصادي.(يوسف، 2000) 
نحن هنا سوف نركز على الهدف الثاني، ومعناه أن تحقق العمالة الكاملة في المجتمع، أي كل فرد قادر على العمل وجب عليه العمل، ذلك أن الثروة الحقيقية للمجتمع هي قوته العاملة، فالثروة البشرية إذا لم تستخدم فإنها تضيع إلى الأبد ولا يمكن استعادة الوقت الذي ضاع وانقضى. أما باقي الثروات فإن عدم استخدامها لا يعني انقضائها وإنما هي ثروات مخزونة يمكن الإستفادة منها في وقت لاحق، وكما يقال إن القوة في العمل ومعناه أن اللحظة التي تنقضي بدون عمل ضياع لفرصة إنتاج على المجتمع، ولا يمكن تدارك هذا الضياع.
إن الطاقة الإنتاجية في جسم فرد من الأفراد، إنما تنشأ من استهلاكه لموارد يملكها المجتمع، فالإستهلاك في حقيقته يمثل تحويلا للموارد المستهلكة إلى طاقات كامنة في قدرات الشخص المستهلك. فإذا استخدمت هذه الطاقة فهذا يؤدي إلى إضافة ثروة إلى المجتمع، أما إذا تركت الطاقة في حالة بطالة يخسر المجتمع الموارد التي انفقت على هذه الطاقات، فيكون في وضع أسوأ مما لو لم يكن ممتلكا لها، ومن ثم يزداد تخلفا. فمن توجيهات الإسلام أنه يقوم بدفع الناس إلى العمل وسبله، والإنتاج وميادينه بشتى الطرق، ومهما كانت الظروف المحيطة.     

بعد ذلك سوف نتعرض لأنواع البطالة في الإقتصاد الإسلامي وكيف يتم معالجتها، كما يبينها الشكل الموالي:
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المحور الثاني: علاج أزمة البطالة في الإقتصاد الوضعي والإسلامي

تعاني معظم النظم الإقتصادية الموجودة في العالم من مشكلة البطالة، فهي إذا تعمل على وضح الحلول ومعالجة هذه الأزمة التي تواجهها، وهي بطبيعة الحال تؤدي إلى نتائج سلبية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، فتعمل الحكومات على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها، فأصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الإقتصادي على النمو بسرعة كافية لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقل قدر ممكن من الزمن. والحلول التي سوف نقدمها إنها على سبيل الإيجاز لا الحصر.

1- حلول البطالة في الإقتصاد الوضعي: 
عالج علماء الإقتصاد في الغرب مشكلة البطالة بطرق عديدة، لكنها مازالت قائمة دون حل جذري، ومازال أعداد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر. فالإقتصادي البريطاني فيلبس توصل إلى أن القضاء على البطالة يكمن في زيادة معدلات التضخم، واقترح غيره ضرورة السيطرة على النمو السكاني، وبين آخرون أن استخدام الأساليب المتطورة يسبب تزايدا في نسبة العاطلين عن العمل وذلك لأن الآلات تحل محل الأيدي العاملة، ورأى غيرهم ضرورة توسيع قاعدة التعليم الحرفي لحل هذه المشكلة.
إلا أن جميع هذه الحلول لم تكن سوى معالجات سطحية آنية لا تتعدى كونها مسكنات لألم عضال.سوف نستعرض أهم السبل التي انتهجها الإقتصاديون الغربيون للتصدي لهذه المعضلة المستعصية رغم التطور المذهل الذي تعيشه مدنيتهم (قنطقجي):
- خفض الضرائب؛

- تشجيع سياسة التصدير؛

- إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية بمختلف أنواعها؛

- توطين الصناعات في مختلف أنحاء البلاد؛

- خفض سعر الفائدة إلى حد أدنى كما فعلت ألمانيا؛

- العمل على الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج؛

- صرف إعانات للشركات التي تحقق نسبة توظيف محددة كما يحصل في الدول الأوروبية؛

- منح إعانات للعاطلين عن العمل؛

- محاربة العمالة الدخيلة من خارج البلاد؛

- تخصيص الشركات العامة: أي بيعها إلى القطاع الخاص وهذا ما يسمى بالخصخصة؛

- زيادة الإنفاق العام، وهذا يؤدي إلى إنعاش الطلب على العمال العاطلين عن العمل؛ 
- خفض عدد أيام العمل في الأسبوع إلى خمسة أيام بدلا من ستة، هذا يناسب البلدان التي تعمل بشكل جدي ومنتجة، أما البلدان الغير منتجة فيساعدها على الكسل والخمول؛

- المساعدة على تمويل وإنشاء المشروعات الصغيرة وتأمين المعلومات اللازمة لها، والعمل على تجميعها للإستفادة من مزايا المشاريع الكبيرة؛

- القيام بدورات تدريبية مجانية في المشاريع الإنتاجية: وذلك لتشجيع أصحاب العمل على استقطاب تلك العمالة المدربة مما يوفر الوقت والجهد؛

- خفض سن التقاعد إلى الخمسين بدلا من الستين مثلا، الأمر الذي يؤدي إلى نقل البطالة من مقتبل العمر إلى نهايته؛

- الضمان الإجتماعي: تدفع الدولة بموجبه للعجزة والمحتاجين إعانات دورية من ميزانيتها دون مشاركة هؤلاء العجزة بشيء من أموالهم، وتمول هذه المدفوعات عادة من الضرائب وهذا ما يلحق الأذى بالبعض، لأن دافعي الضرائب هم الفقراء والأغنياء معا، ولكن الأغنياء عادة أقل تضررا لوجود إمكانية التهرب لديهم؛

- التأمين الإجتماعي أوالصحي: يدفع المشترك بنظام التأمين الإجتماعي مبلغا من راتبه مقابل تأمينه ضد أخطار العجز الدائم أو الجزئي، حيث يعطى بنسبة ما دفع –قل أو كثر- خلال مدة عمله لا حسب احتياجاته، لذلك فإن نصيب ذوي الدخل المحدود أقل من ذوي الدخل الكبير مع أنهم هم الأكثر حاجة، أما غير المشتركين فلا ينالهم شيء من هذا التأمين، باستثناء بعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية التي تجبر كل مواطنيها على الإشتراك فيه؛ 
- القروض الربوية: إن تمويل المشاريع بالإقتراض هو أسلوب قديم جدا، و السبيل الوحيد لانتفاع المقرض هو الربا أو ما سمي حديثا بالفائدة، وقد اتفق الفقهاء على تسميتها بالفائدة الربوية تمييزا لها عن كلمة الفائدة التي لها مدلول خاص في الإقتصاد الإسلامي.
إن المعالجات السابقة لا تتعدى كونها معالجات سطحية ومسكنات وقتية تعتمد على حلول مباشرة كالمساعدات المالية الخارجية أو الحكومية أو الإقتراض الربوي من سوق المال على شكل أسهم وسندات، وتعتمد أيضا على اقتراض المال بفائدة على شكل قروض متوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل، إضافة إلى حلول غير مباشرة تسعى إلى تحريك عجلة التنمية وزيادة الكتلة النقدية في السوق أو زيادة الصادرات...إلخ. ويضاف إلى ذلك أن غالبية الدول تعاني من فساد تشريعي وسوء تطبيق للأحكام القضائية، وهذا من أهم عوامل نفور الإستثمارات وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات البشرية.
2- علاج الإقتصاد الإسلامي للبطالة: 

الإقتصاد الإسلامي جزء لا يتجزأ من النظام الشامل الذي سيضيء بنور الوحي، فلا يقرر شيئا مخالفا له، ولا يضيع الوقت والجهد والمال في الحرام، أو تحريم الحلال، فلا يستطيع الإقتصاد الإسلامي أن ينافي الشرع، ولا بأي صورة من الصور.
ويستفيد الإقتصاد الإسلامي من أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، والقواعد الكلية في حل مشاكل الناس، والترجيح بين المصالح والمفاسد، ويستفيد الإقتصاد الإسلامي من الفقه وعلم النفس والإجتماع ما يناسبه، ويستخدم الإقتصاد الإسلامي منهج الإستقراء أيضا بغية التأكد من النتائج التي توصل إليها.
وعلم الإقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يولد ولادة حقيقية إلا إذا جسد هذا الإقتصاد في كيان المجتمع، ودرست الأحداث والتجارب الإقتصادية التي يمر بها دراسة منظمة. (الصدر، 1982)
وعندما تتعرض الأمة إلى مشكلة اقتصادية سرعان ما تعود إلى نظامها الإقتصادي، وتستلهم حل المشكلات منه، ولما كانت مشكلة البطالة إحدى المشكلات الإقتصادية والإجتماعية على حد سواء، كان للإسلام ولأنظمته الدور، إلا أن المشكلة ما زالت تتفاقم وتزيد وتهدد بخطر عظيم، فهذه الرسالة تبين الرائد في حل مثل هذه المشكلات، حيث جربت الأنظمة الإقتصادية الوضعية، وجهة نظر الإسلام وأسلوبه الذي لم يجرب بعد في حل كثير من المشكلات التي تعاني منها البشرية، وسوف أعرض علاج الإقتصاد الإسلامي لأنه صلب البحث. (قنطقجي)
2-1 الحث على العمل:
إن التربية الإسلامية اجتهدت في تنمية حب العمل، وجعله من محاور القيم في الأمة، واعتباره الوسيلة الكريمة للعيش الكريم. إن التربية الإسلامية تنفر من العجز والكسل، ولا تعتبر العمل من مهام الخدم والعبيد والمستضعفين، فالعجز مبغوض ومكروه من الله، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدين كل قادر على العمل يتركه ويلجأ للكسل.
لقد دعا الدين الإسلامي الحنيف إلى العمل وإعمار الأرض، وذلك لأن العمل من الضروريات الهامة لحياة الإنسان. فهو من الناحية الإقتصادية يعتبر كوسيلة ليحصل بها الإنسان على قوته ومتطلبات عيشه، ومن الناحية الإجتماعية هو معيار لقيمة الإجتماعية ومكانته، ووسيلة في الوقت نفسه للتفاعل الإجتماعي مع العديد من الأفراد والجماعات، أما من الناحية النفسية فالعمل يفضي على حياة الإنسان معنى هو سبيل لنيل الرضا عن الذات. (مغازي، 2005) 

فالقرآن الكريم يحث على العمل والسعي في مناكب الأرض كلها لجمع المال بالطرق المشروعة، وإنفاقه كذلك على النفس والغير بالطرق الطيبة المشروعة نفسها، والإسلام يوجهنا إلى ضرورة تحصيل الثروة والإبتغاء من فضل الله، فإنه يوضح الأساليب المشروعة التي تحقق صالح الفرد والجماعة، وهي: التجارة، والصناعة، والزراعة، وهي التي تكفل تلبية الحاجات المادية الإقتصادية لأبناء أي مجتمع، ولهذا تعد في علم الإجتماع من الضرورة الإجتماعية التي لا غنى لمجتمع عنها.

وكذلك يبين الإقتصاد الإسلامي الأساليب الغير المشروعة للكسب في تحصيل الثروة ونهى عنها بشدة، لما تؤدي إليه من مشكلات إجتماعية تمزق العلاقات الإنسانية، ولما فيها من الشرور والآثام، مثل أسلوب الربا الذي يعتمد على الإستغلال، والسرقة، والنهب، والسلب، ولما تؤدي إلى زعزعة الأمن، وتهديد الناس. كما يحرم كذلك الإتجار فيما يفسد العقل والصحة، كالخمر ولحم الخنزير، أو تحصيل المال بأساليب الميسر، أو الرقص، أو الإتجار في الأعراض، لما تؤدي إليه هذه من إفساد الأخلاق، وتصدع العلاقات بين الناس.
2-2 تطبيق نظام الزكاة:
الزكاة ثالث ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودعامة من دعائمه المالية والإقتصادية، ومورد من موارد الدولة الإسلامية، فهي الركن المالي الإجتماعي من أركان الإسلام. فالزكاة عبادة مالية، يكفر جاحدها، ويستباح دمه.
فالزكاة واجبة على الحر والعاقل البالغ المسلم، إذا ملك نصابا ملكا تاما، وحال عليه الحول. وتؤدي الزكاة دورا مهما في علاج البطالة، وذلك للإعتبارات الآتية:
- تعتبر الزكاة مصدرا أساسيا للتمويل في الإقتصاد الإسلامي(مشهور، 1993)، وذلك عن طريق توجيه جزء من حصيلة الزكاة إلى إقامة المشروعات الإستثمارية، التي يحتاج إليها الفقراء، والمساكين، والتي يتم تشغيلهم فيها وتمكينهم إياها، كما يجوز استخدام جزء منها في شراء أدوات الإنتاج، وتمليكها لصغار العمال الذين يستحقون الزكاة.
- تدفع فريضة الزكاة بالمسلم إلى ضرورة استثمار أمواله في مشروعات إنتاجية حتى يستطيع دفع الزكاة من الربح بدلا من أن يدفعها من رأس المال، وهذا يفتح مجالا للمستقبل، وإيجاد الفرص الجديدة للعمال. فقد فرضت الزكاة على المال النامي، فصاحب المال يحرص على تشغيله كيلا تأكله الزكاة.
- الزكاة لها أثر واضح في إعادة توزيع الدخل، وتقليل حدة التفاوت في الدخول، وذلك عن طريق أخذ زكاة المال من الغني، ودفع جزء منها للفقراء المعدمين وهو أمر يجعل أموال الأغنياء ينقص، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الميل الحدي للإستهلاك من قبل الفقراء، وفيه تنشيط للتجارة، فتكون المحصلة النهائية اتساع السوق بطريقة مستمرة، وهذا من شأنه إيجاد فرص عمل تلقائيا بزيادة حصيلة الزكاة.
والزكاة نظام جديد فريد في تاريخ الإنسانية لم يسبق عليه تشريع سماوي، ولا تنظيم وضعي، إذا تداولها الناس كان لها الدور الأساسي في حل المشكلات الإقتصادية التي تحتل الصدارة في عصرنا بالنسبة لغيرها من المشكلات. ومن هذه المشكلات: البطالة، التي تعتبر خطرة على الفرد، والأسرة والمجتمع، فهي تفقد الفرد، والأسرة، والمجتمع الدخل والحركة، فيؤثران عليه اقتصاديا وصحيا، كما أنه تجعله يعيش في فراغ دائم، يعاني الويلات، والحالات النفسية ذات الآثار المضاعفة، وأما خطرها على الأسرة: فهي تحدث حالة من التوتر، والقلق، والخوف، لأن العاطل غير قادر على تحمل المسؤولية، كما أن العائلة لا تثق بالعاطل بسبب عدم مقدرته، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وفسادها، وآثار ذلك على المجتمع.
* تأثير الزكاة على العمل: نظر البعض إلى أن الزكاة قد تشجع على البطالة، وهذا ظن خاطيء من ناحية، لأن الزكاة لا تعطى إلا للعاجزين عن الكسب، فلا تعطى للقوي القادر على العمل. ومن ناحية أخرى، فإن الإسلام يوجب العمل على القادر عليه، ويجعله فرض عين، ثم هو يمجده، ويحث عليه، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. من ناحية ثالثة، فإن الزكاة في حقيقة أمرها لا تشجع على البطالة، وإنما العكس من ذلك تشجع على العمل.
أما كيف تشجع الزكاة على العمل: فمن المعلوم إقتصاديا عملية إعادة توزيع الدخل من شأنها أن تقلل من حدة التفاوت في الدخول، وهذا أمر له تأثيره الكبير في علاج البطالة.
فالزكاة تقوم بعملية نقل وحدات من دخول الأغنياء إلى الفقراء، ومن المعلوم أن الأغنياء يقل عندهم الميل الحدي للإستهلاك، ويزيد عندهم الميل الحدي للإدخار.
درج علماء الاقتصاد الحديث على اعتبار عناصر الإنتاج ثلاثة عناصر: العمل- أو بعبارة أخرى الإنسان- ورأس المال والأرض(سليمان، 2005)، جاء الإسلام ودعا الناس إلى أن يتحرروا من عبودية الدرهم والدينار وأن يعملوا على تحويل رأس المال واستثماره وإنفاقه فيما ينفع الفرد والجماعة وشدد الحملة على كنز المال وتجميده وتعطيله عن أداء رسالته في الحياة الاقتصادية.
والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال وإذ أنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة ومن ثم فقد استفاد صاحب المال من استثمار أمواله بالربح وقد أفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة وهذا ما يؤدي إلى دوران رأس المال وتحريكه.

ويترتب على ذلك نتيجة هامة، وهي أن حصيلة الزكاة سوف توجه إلى طائفة من المجتمع يزيد عندها الميل الحدي للإستهلاك وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الفعال، الأمر الذي يترتب عليه الزيادة في طلب سلع الإستهلاك، أو زيادة استثمار الأموال، ويؤدي ذلك إلى رواج السلع الإنتاجية المستخدمة في صناعة السلع الإستهلاكية، وبذلك يزيد الإنتاج، ويزيد تبعا لذلك فرص العمل الجديدة.
بذلك يكون المجتمع قد حقق هدفين اثنين بفضل أسلوب الزكاة المنتجة في وقت واحد، هما(مياح، 2011):

الهدف الأول: ضمان مناصب شغل للمستفدين من هذا الصنف من التمويل، وإنشاء مناصب شغل جديدة بعد إنشاء المشاريع التي تم تمويلها بأموال الزكاة، أي أن من يقوم بإنشاء مشروعه وفق هذا التمويل سوف يخلق مناصب عمل لغيره، وبذلك يزداد الأثر الإيجابي للزكاة المنتجة كلما كانت المشاريع المقامة تستوعب عددا أكبر من العمال. 

الهدف الثاني: اختصار الطريق للوصول إلى عتبة الادخار، والتي تعتبر هدفا لما بعدها، وهو توفير الأموال اللازمة للاستثمارات التي تقام بغير أموال الزكاة أي أن تمويل الاستثمارات الخاصة بالطبقة الفقيرة بواسطة جزء من أموال الزكاة، يولد مداخيل أخرى تسمح بتوفير المدخرات التي سوف تُوجه لتمويل النشاط الاستثماري.

الشكل(02): نموذج يبين كيفية الإستفادة من أموال الزكاة في القضاء على البطالة
                               المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على سامر مظهر قنطقجي، ونذير مياح.
2-3 إحياء الأرض الموات:
تحتل عمارة الأرض في الإقتصاد الإسلامي مكان الصدارة، حيث يعتبرها الإسلام من أهم واجبات الإنسان، وقد أولى الرسول صلى الله عليه وسلم عناية بهذه المسألة في كثير من توجيهاته، لما يستتبع العمارة من تنمية الإنتاج، فيشجع على تملك المسلمين لهذه الأرض الموات (ملكية خاصة) على النحو التالي:
- الإحياء ومعناه أن يعمد الشخص إلى الأرض التي لم يتقدم عليها ملك أحد فيستصلحها بالزرع، أو بالغرس، أو بالبناء، أو إجراء نهر، فتصير بذلك ملكه.
- والإحياء هو قلع ما فيه من عشب، أو شجر، أو نبات بنية الإحياء، لا بنية أخذ العشب والإحتطاب فقط، وكذلك جلب ماء إليها من النهر، أو تمهيده، أو نقل تراب إليها، أو قلع حجارة، أو جرد تراب، أو ملح عن وجهها، فهذا هو إحياء.
إذا نظرنا إلى الحديث الشريف: من أحيا أرضا ميتة فهي له(الفندلاوي، 2008)، نجد أن هذا الحديث يحقق عدالة إنتاجية، وإرضاء للطموحات الشخصية للأفراد. في هذا الحديث أيضا حفز للهمم، وتشجيع على العمل، وبذل الجهد، ونهي عن الكسل، والعجز، والإتكال، فالذي لا يجد عملا فهذا الباب مفتوح له أن يستصلح من الأرض فيعمل بها، ويملكها، ويصبح حر التصرف فيها، وبدل أن يكون مستهلكا فقط ها هو أصبح منتجا، يخدم نفسه وإخوته.
والإحياء يكون بالماء كاشتقاق نهر، أو استخراج عين، أو حفر بئر. ثم زرع، أو غرس، أو بنى، فذلك الإحياء.
حيث إن إحياء الأرض هو إدخال عناصر جديدة إلى الإنتاج، الأمر الذي يحفز المسلم الذي ملك المال إلى توجيه هذا الإستثمار في مجال إحياء الأرض، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يعم الرخاء الذي يؤثر على الأسعار بالإنخفاض، وفي ذلك وقاية من التضخم، ثم إن إحياء الموات يجذب القوة العاملة إلى الدخول في ميدان الإنتاج وبذلك يتم معالجة البطالة.

2-4 مشروعية المضاربة:
والمضاربة عن الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. وتشمل قراضا ومعادلة وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه. (السراحنة، 2000)
فالمضاربة يكون فيها المال من جانب، ويسمى رب المال، والعامل من جانب آخر ويسمى المضارب على أن يتاجر المضارب في المال، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه من نصف، أو ثلث، أو غيره. 
- نلاحظ أن المضاربة تنشط الحركة التجارية والإستثمار لمن ملك المال ولم يملك القدرة على الإستثمار، فهذا عمل إيجابي، وتوسعة على المسلمين، وحل لمشاكل كثيرة في فتح فرص عمل جديدة، واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاملين في السوق، لأن المضاربة قد تتحول إلى زراعة، أو صناعة، أو تجارة، وكل ذلك إسهام في تحريك اليد العاملة والإستفادة من العمالة الموجودة بالأسواق، وتنشيط لعملية الإنتاج، وزيادة في الإستهلاك التي بدورها تقلل من نسب البطالة، وتحل مشاكل العاملين والباحثين عن عمل.
2-5 تحريم الإحتكار:
الإحتكار من المعاملات المحرمة، لأنه يخالف المباديء الإسلامية التي تقوم على أساس رعاية المباديء الأخلاقية، وحماية المصالح الإجتماعية.
الإحتكار يعني حبس السلع إلى حين، وهذا يعني تعطل البيع، وإضرار بالمواطنين، وتوقف الحركة الشرائية، مما يجعل هناك فائقا في الإنتاج عند التجار، ومع رفع الأسعار سيقل الشراء، وتكون حركة البيع قليلة. مما يؤثر على مصادر الإنتاج بتكديس البضائع، الذي بدوره سيعود بالضرر على العمال، بتعطيلهم، وإيقافهم عن عملهم. لأن صاحب رأس المال يهمه بيع كثير، وبتكلفة أقل، فإذا صار العكس أدى ذلك إلى إيقاف العمال عن عملهم، وهذا يؤدي إلى بطالة حقيقية. فعلى الدولة أن تمنع الإحتكار حتى تبقى الأسعار ثابتة، ويبقى الشراء قويا، وتبقى مصادر الإنتاج قوية، والعمال في عملهم لاشيء عليهم.  



إذا كانت القوانين الوضعية راغبة عن الحل الإسلامي لهذه المشكلة، فعليها تطبيق التنمية بشكل دائم كأسلوب بخفض البطالة، بالإضافة إلى توليد قناعة ذاتية طوعية للأفراد بغية المشاركة في هذا الحل، وما أظن حلا من الحلول الوضعية نافعا، والواقع أصدق الشاهدين على ما أقول. لذلك على الدول العربية أن تعود وتنظر في مبادئها الإسلامية للخروج من أزماتها وتفكهها ونظامها الإقتصادي للخروج من هذه الأزمة.
المحور الثالث: البطالة في البلدان العربية

البطالةُ من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يومًا بعد يوم على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الفقيرة والنامية، فقد كشف تقريرٌ حديث حول "العولمة والبطالة" عن أن هناك ما يزيد على مليار شخص متعطل عن العمل، في دول الجنوب مجتمعة من بينها الدول العربية، وهذا ما سوف نراه في هذا المحور، وما هي الإستراتيجيات التي يجب أن تلجأ لها لمعالجة هذه الظاهرة.    

1- تحليل مشكلة البطالة في البلدان العربية:

إن الدول العربية تواجه مشكلة خطيرة ألا وهي البطالة، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. والإحصاءات التي توصلت إليها منظمة العمل العربية في الحقيقة مُفْزِعَة ففي سنة 2009، فحجم البطالة بالعالم العربي تعدى 14%، وكانت النسبة الغالبة فيها بين الشباب المتعلم، بينما حجمها بين الإناث وصل إلى 25%، لعدم انخراطهن في سوق العمل.(العثيم)
أما عدد العاطلين بالعالم العربي فيصل إلى 17 مليون عاطلٍ عن العمل، وتشير إحصاءات البنك الدولي والمنظمة إلى ضرورة توفير فرص عمل من 80 إلى 100 مليون فرصة، حتى العام 2025. بما يعني ضرورة توفير 6 ملايين فرصة عمل سنويًّا، فيما كان يوفر العالم العربي قبل ذلك من مليوني إلى 3 ملايين فرصة عمل سنويا, وهو ما يُشَكِّلُ عبئًا كبيرًا على العالم العربي.(محمد)
وعلى المستوى العربي والإسلامي نجد تقاريرَ منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي تؤكد أن عدد الشبان العرب العاطلين عن العمل يبلغ نحو 13 مليون شخص، ويمثلون 14% من القوة العربية العاملة التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 98 مليون شخص. وتوقعت التقارير أن يصل عددُ الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010م إلى أكثر من 32 مليون شخص.
كما تؤكد تقاريرُ المنظمة أن الوطن العربي -الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين أبنائه- يعمل فيه 6 ملايين أجنبي، إلى جانب وجود أكثر من 800 مليار دولار يستثمرُها العربُ خارجَ الأقطار العربية، فلو استُثمِرت هذه الأموالُ في الوطن العربي لتمكنّا من تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، والحد من الخسائر السنوية التي تتحملها الدول العربية.
ومما يزيدُ من خطورة ظاهرة البطالة على المستوى العربي والإسلامي ارتفاعُ معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءاتُ الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، إذ تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية خلال الأعوام 1995-1996-1997 كانت نحو 3.5%، وارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر، وإذا كانت الوظائفُ وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجزَ السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإنَّ عدد العمال الذين سينضمون إلى طابور العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص. (أبو زيد) 

وتقدِّر منظمةُ العمل العربية أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً تنجُم عنها خسارةٌ في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5%، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاعَ المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 وارتفاعَ الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار. وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل، ومن ثم تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.
والأرقام السابقة تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أن ظاهرة البطالة باتت تؤرقُ أغلبَ البلدان العربية والإسلامية، خاصة وأن عدد المتعطلين في ازدياد مستمر بالنظر إلى أن حجم القوى العاملة العربية صار يزداد أيضا ازديادا مطردًا؛ فقد ارتفع من 65 مليون نسمة عام 1993، إلى 89 مليونًا في العام 1999، ثم إلى 123 مليونًا في عام 2010، في حين يقدَّر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويًا، وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بنحو 15 مليار دولار سنويًا.
وتشير المنظمة إلى أن غالبية العاطلين من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثةَ أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر، أما معدلاتُ البطالة بين الشباب نسبةً إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين، و40% في تونس والمغرب والجزائر.
فضلاً عن ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالةُ حملة الشهادات التعليمية، واستفحلت في الكثير من الدول العربية؛ إذ تبلغ معدلاتُها الضعفين في الأردن، وثلاثةَ أضعاف البطالة بين الأميين في الجزائر، وخمسة أضعاف في المغرب، وعشرة أضعاف في مصر.
وتستحوذ دولُ اتحاد المغرب العربي على الجانب الأكبر من قوة العمل العربية بنسبة 37.8%؛ إذ يوجد بها حاليًا 33.5 مليون عامل، وازدادت إلى 47 مليونًا عام 2010. ثم دول مصر والأردن واليمن والعراق، وبها 25.2 مليونًا التي وصلت إلى 35 مليونًا عام 2010 بنسبة 27.7%. ودول مجلس التعاون الخليجي التي بها 8.3 ملايين حيث بلغت عام 2010 إلى 11.4 مليونًا بنسبة 9.3% من قوة العمل، في حين يتوزع الباقي، وهم 22.6 مليونًا، على بقية الدول العربية، حيث في عام 2010 ازدادوا إلى حوالي 30 مليونًا.
وتتفاوت معدلات البطالة من دولة عربية لأخرى، ففي الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع حدة الظاهرة، فيأتي العراق في المرتبة الأولى بين الدول العربية بنسبة بطالة تزيد عن 60% من حجم قوة العمل، وتبلغ 25% في اليمن، و21% في الجزائر، و19% في الأردن، و17% في السودان، و15% في لبنان والمغرب، و12% في تونس، و9% في مصر، و8% في سورية. وفي المقابل تنخفض في دول الخليج العربي ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ففي سلطنة عمان يوجد نحو 330 ألف عاطل عن العمل، وفي السعودية نحو 700 ألف، وفي الكويت يصل العدد إلى 3 آلاف فقط. (أبو زيد)
ويجب على الاقتصادات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، واستحداث ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى العام 2020، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة، ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، بالإضافة إلى جزء من العاطلين.
حتى نبين أن الإجراءات التي تتبعها الدول العربية مجدية أو لا، يجب أن نضع مقارنة بين الإجراءات التي وضعتها مسبقا والنتائج التي تحصدها، والتعديلات التي سوف تضعها وما النتائج المرتقبة بعد عدد من السنين. 

أ- مقارنة معدل البطالة بين سنتي 2008-2009 وسنة التنبؤ 2020: 

نقوم بهذه المقارنة من أجل توضيح رؤية هل هناك إمكانية في التقليل من البطالة أو أن الوضع سيبقى كما هو بالرغم من الإجراءات التي تقوم بها البلدان العربية، وكذلك يبين لنا نتائج الحلول التي تبنتها هذه الدول في مكافحة البطالة. والشكل الموالي يوضح المقارنة.
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الشكل(03): معدل البطالة خلال سنتي 2008-2009 والتنبؤ بها في عام 2020
المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على الملحق 01.
التعليق: 

نلاحظ من خلال هذا الشكل بأن هناك ارتفاعات وانخفاضات مقارنة سنتي 2008 و2009 بسنة التنبؤ 2020:

الدول التي ستشهد انخفاضات في معدل البطالة خلال عام 2020 هي كلا من: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، السودان وتونس. بالرغم من أن الإنخفاض يتفاوت من دولة لأخرى كمايلي:

- يكون ضعيف نوعا ما في كل من: الجزائر، الكويت ثم البحرين، بعدها لبنان والسودان بالنسب التالية على الترتيب: 0.5%، 0.9% ثم 1%، بعدها 1.6% و1.9%.    

- ويكون أقل من النصف في كل من مصر وعمان، ثم تونس بالنسب التالية على التوالي: 3.3% و2.2%، ثم 5.3%.

- يكون أكثر من النصف إن صح التعبير في الأردن بنسبة 7.9%. 

الدول التي ستشهد ارتفاعات في معدل البطالة خلال عام 2020 هي كلا من ليبيا، موريتانيا، المغرب، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، وبشكل عام العالم. وإن هذا الإرتفاع ليس متساو فهو يختلف من دولة لأخرى على النحو التالي:

- هناك إرتفاع طفيف نسبيا في كل من: موريتانيا والإمارات بالنسب الموالية: 0.5% و0.7%، ثم ليبيا والمغرب  بنسبة 1.6% لكل منهما. بالرغم من أنه في موريتانيا مرتفع بشكل ملحوظ.

- هناك إرتفاع يقرب إلى النصف أو يساويه في كل من: السعودية واليمن بنسبة 4.3% و12.4% على التوالي لكل منهما. أما في سوريا نستطيع أن نقول النصف تقريبا بنسبة 8.1%.

- أما بالنسبة لبقية العالم نستطيع أن نقول بأن الإرتفاع متوسط نسبيا إذ يقدر ب 3%، وفيما يخص دولة قطر فهو مبالغ فيه إذ بلغ 5.4% من حالة يمكن أن نقول عنها أنه تنعدم فيها البطالة إلى حالة انتشار مفاجيء لهذه الظاهرة.

من خلال النتائج التي توصلنا إليها، نلاحظ أن هناك تفاوت، حيث أن بعض الدول العربية يمكن أن تنجح على الأقل التحكم في معدل البطالة بالتقليل منه لا بزيادته. هذا كله يقودنا إلى التطرق إلى الأسباب التي أدت لذلك، وكيف يمكن احتواء هذه الظاهرة التي تنخر مجتمعنا وتفرق أواصله. 

2- أسباب البطالة في العالم العربي من منظور الإقتصاد الإسلامي:    

الواقع والمعروف والبديهي أن الدول العربية تابعة إقتصاديا للدول الغربية، فكل ما تقوم به هي لعلاج مشكلاتها تقوم الدول العربية بتقليده، فتقوم باتباع بعض الأساليب الوضعية التي قاموا بها الغرب لمعالجة هذه الأزمة بالرغم من وجود نظام رباني(قطب) نستطيع أن نصلح به حالنا وأحوالنا، ونحن على علم بأن هذه الأساليب ستفشل لأنها لا تتفق وطبيعة مجتمعنا، لكننا نصر على ذلك لإنبهارنا بثقافة الغرب. 

حيث نلاحظ هذه الدول الغربية تلجأ إلى بعض الحلول المستمدة من ديننا وعقيدتنا، وربما هذا ما جعل بعض الدول العربية تستفيق وتطبق البعض منها لمواجهة هذا المشكل، ربما هذا الذي سيساعدها مستقبلا للتقليل من هذه الظاهرة.

وربما الدول العربية الأخرى بالرغم من تطبيقه إلا أن هناك أزمات أخرى تؤثر بشكل أو بآخر على مشكل البطالة وعلى إقتصاد هذه البلدان كالظروف السياسية والأمنية....        

هذا ما يدفعنا إلى التعرف على أسباب تفشي هذه الظاهرة، وإن كانت وضعية نوعا ما، لكننا ننظر إليها بشكل عام، مجمل وكلي، ألا وهي:   

2-1 ضعف الأداء الاقتصادي:
إن التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية تؤكد أن هناك مؤشراتٍ على اتساع مشكلة البطالة وقصور العلاجات التي طرحت لها حتى الآن، سواء على المستوى القطري أو المستوى العربي، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي، وسوء سياسات التنمية الاقتصادية، وضعف محتوى المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدم الترابط بينهما، وما أفرزته الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى نمو القوى العاملة المرتفع.
ومما سيساعد على زيادة معدلات البطالة مستقبلاً، وخاصة في الدول العربية ذات الكثافة السكانية والمصدرة للعمالة، انحسارُ فرص هذه العمالة في دول الخليج العربي وإحلالُ العمالة المحلية مكانَها، وفي هذا الإطار تشير دراسة حديثة أعدتها منظمة "الأسكوا" إلى أن عدد سكان الدول الخليجية الست وصل بحلول العام 2010 إلى نحو 40 مليون نسمة مما سيرفع القوة العاملة فيها إلى حدود 21 مليون نسمة، ومن ثم تتناقص فرصُ العمل أمام العمال الوافدين على العموم والعرب على الخصوص، إذ يبلغ مجموع العمالة الوافدة في الوقت الحاضر نحو 8 ملايين عامل وافد، يشكل العمال غير العرب منهم نسبة 58%.

2-2 خطط التنمية الاقتصادية:
يرجع خبراءُ الاقتصاد تفاقمَ البطالة في المنطقة العربية أيضا إلى إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في الدول العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وخاصة بعد الفورة النِّفْطية مطلع السبعينيات، وغياب التخطيط الاقتصادي المنهجي، وعدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، علاوة على أن التكوين المنهجي في معظم الدول العربية لم يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم. 
هذا إلى جانب تطبيق برامج الخصخصة التي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العام. وإخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدولُ العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب معقولة تساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد ساعدت هذه البرامجُ على زيادة عدد العاطلين عن العمل، وكذلك إفقار قطاعات كبيرة من الشعب نتيجة: رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، واستنزاف معظم الموارد العربية خلال حقبة ازدهار أسعار النفط في الإنفاق على التسلح، وتمويل الحروب التي اندلعت في المنطقة، وبعد ذلك وقوعها في شراك الديون وخدمتها الباهظة.
يضاف إلى ذلك تسارعُ ظاهرة العولمة ومسارعةُ الدول العربية للالتحاق بقطار منظمة التجارة العالمية، والاستجابة لشروطها في فتح الأسواق العربية أمام السلع والمنتجات الأجنبية المنافسة، مما أدى إلى إعلان الكثير من المصانع والشركات الإفلاسَ كما يحدث الآن في مصر، الأمر الذي يعني اتساعَ ظاهرة البطالة اتساعًا أسرع مما مضى. 

كما أن العولمة ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى الخارج، وخاصة في صفوف الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، الأمر الذي يعني خسارة مزدوجة.

حتى نقضي على هذه الأسباب يجب أن نعرف مصادرها ونستأصلها، لا ننظر إليها بشكل سطحي وعرضي، بل يجب أن ندقق فيها ونفحصها جيدا، لكي نستطيع أن نشخص هذه الظاهرة ونعطيها العلاج المناسب وليس المسكن.    

3- مواجهة أزمة البطالة في العالم العربي بالإعتماد على الإقتصاد الإسلامي:
 إن التصدي لازمة البطالة في الدول النامية عامة ومن بينها الدول العربية يحتاج إلى وجوب النظرة الشاملة لمشكلة البطالة، بحيث لا ينبغي التصدي لها بانعزالٍ عن العديدِ من القضايا والمشاكل القومية الأخرى، ومنها على سبيل المثال ما يلي: (شحاتة)
- قضية التربية والتعليم؛

- قضية الضرائب؛

- قضية حوافز الاستثمار والتمويل؛

- قضية القطاع الخاص والخصخصة؛

- قضية العولمة والجات؛

- قضية الهجرة؛

- قضية التكامل والتعاون بين الدول العربية، وهكذا.
وتأسيسًا على ذلك يجب أن يكون هناك إصلاحٌ شاملٌ للقضايا السابقة بالتوازي مع قضيةِ البطالة، بمعنى أن تُوضَعَ إستراتيجياتٌ متكاملةٌ ومتناغمةٌ في كافةِ محاورِ القضية من منظورٍ عملي في ضوءِ الواقع والإمكانيات، بمعنى أنه يجب أن تُعالجَ هذه القضيةُ من منظورٍ عملي تنفيذي، وليس من منظورِ الدراسات والبحوث والمحاضرات والندوات، ولا يعني ذلك التقليل من أهميتها؛ بل يجب أن يحول كل هذا إلى برامجَ عملٍ موضوعيةٍ قابلةٍ للتطبيق في ضوء الإمكاناتِ المتاحة، وفي ضوء إستراتيجياتِ وآلياتِ التنفيذِ.
3-1 السياسات الإستراتيجية لعلاج قضية البطالة: 

من أهم السياساتِ الواجبِ إعادةُ النظر فيها لتسهم في علاج قضية البطالة ما يلي(شحاتة):
-سياسة التعليم: والتركيز على التعليم المهني والحرفي في ضوء متطلبات سوق العمل.
-سياسة التمويل: توجيه الاستثمار نحو المشروعات التي تستوعب أكبرَ عددٍ من العاطلين، والتي تقع في مجال الضروريات والحاجات، ودعم الاستثمار طويل الأجل.
-سياسة الضرائب: تخفيض أسعار الضرائب، والتركيز على الضرائبِ على الدخل وعلى رأس المال، وإعطاء إعفاءاتٍ للمشروعات المهنية والحرفية والصغيرة، والتي تقع في مجال الضرورياتِ والحاجات.
-سياسة الخصخصة: ربط الخصخصة بعلاج مشكلة البطالة، وليس بالبيع أو بالمعاش المبكر.
- سياسة التدريب: وضعُ برامجَ موضوعيةٍ ومتخصصةٍ لتحويل مساراتِ الخريجين حسب متطلبات سوق العمل.
- سياسة اتفاقيات سوق العمل: إبرامُ اتفاقياتٍ مع الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ بإعطاء أولوية للعمال العرب والمسلمين.
- سياسة دعم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة: مثل الجمعيات الخيرية والاجتماعية، ومؤسسات الزكاة، والنقابات، وما في حكم ذلك. وهذا ما يؤكده الواقع الذي نشاهده أن للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتناهية في الصغر دورٌ رئيسي في علاجِ مشكلة البطالة، وعلى الأخصِّ الجمعيات الخيرية، والتي تطبق نظام القرض الحسن، ونظام المشاركة المنتهية بالتمليك، ونظام الإجارة المنتهية بالتمليكِ كبديلٍ لنظامِ الفائدة الربوية، والذي ثبت فشله.
وهناك تجاربُ ناجحةٌ لدورِ الجمعياتِ الاجتماعيةِ والخيريةِ في علاج المشكلة، وتتلخص هذه التجارب في تركيزها على الآتي:
- دراسة موضوعية لطبيعة المشروع الصغير، وبيان جدواه، والحاجة إليه، ووضعُ معاييرَ سليمةٍ لاختيارهِ.
- الاختيار الدقيق للشاب العاطل، وتهيئته، وإعداده، وتدريبه لتشغيل المشروع الصغير المناسب له.
- توفير التمويل اللازم للمشروع الصغير من المصادر المختلفة، منها على سبيل المثال: الهبات، والإعانات، والتبرعات، والزكاة، والوصايا، بعيدًا عن نظامِ الفائدة.
- اختيار طريقة التمويل المناسبة للمشروع الصغير، بحيث تتجنب هذه الطرقُ نظامَ القرض بفائدة؛ لأنه يسبب مَحْقِ للبركة. ومنها على سبيل المثال:
* القرض الحسن على آجالٍ مناسبة.
* المشاركة المنتهية بالتمليك خلال أجل مناسب.
* الإجارة المنتهية بالتمليك خلال أجلٍ مناسب.
* المرابحة الإسلامية والبيع بالتقسيط.
* طرق أخرى. 

- تقديم الدعم التسويقي والفني والمالي للمشروع الصغير خلال الإنشاء والتشغيل.
- المتابعة والمراقبة المستمرة للمشروع، وتقويم الأداء، وتنمية الإيجابيات، وعلاج السلبيات.
- التطوير والتجويد إلى الأحسن للمشروعات الصغيرة وتنميتها.
في هذا العنصر بينا كيف تتم المعالجة بمنظور الإقتصاد الإسلامي، وسوف نبين المساعي التي بذلتها بعض الدول العربية للتقليص من أعداد العاطلين، ولكنها مساعي يمكن أن نقول عليها تمت في إطار مغلق. بمعزل عن العناصر الأخرى التي لها ارتباط بها. 

3-2 جهود في إطار مغلق من طرف الدول العربية للقضاء على البطالة:


لقد بذلت الدول العربية جهودا منفردة للحد من أزمة البطالة، ولكنها لازالت غير مجدية حتى الآن، نذكر منها: (الليثي)
- في مصر تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث رصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة، واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين مثل تمليك أراضي زراعية مستصلحة لهم.

- في الأردن بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة...، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن.

- أما في تونس فقد تم البدء في برنامج عام 1998 لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل واستفاد منه قرابة 60% من ذوي التعليم المتوسط و38% من ذوي التعليم العالي.

- اعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف الوطنيين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية التي تقدر بـ18مليون عامل، وتوجد توصيات من منظمة العمل العربية بان يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى. 

- في الجزائر أنشأت عدة هيئات وطنية، منها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تمنح قروض ميسرة بغرض إنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم بهدف خلق مناصب عمل للتخفيف من البطالة، إلا أن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة. 

على البلدان العربية أن تكون متيقظة أكثر لما ينجر عن هذه الظاهرة من مساويء وعواقب، لذا يجب أن تسرع في استئصال هذا المرض قبل أن ينخر جسدها ويقضي عليها. كما يحدث في كثير من دول العالم التي تطلب المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة. 
خاتمة: 

في الأخير يمكن القول، بأن الإقتصاد الإسلامي ليس هو حل للبطالة فقط بل لعدة مشكلات أخرى يتخبط فيها العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص في هذه الآونة الأخيرة. وبالرغم من تطبيقه في بعض البلدان أو البعض من مبادئه إلا أن مشكل البطالة مازال قائما، هذا وإن دل يدل على أن تطبيقه لا يكون بمعزل عن تطبيق متغيرات أخرى تتماشى معه حتى يحقق الهدف المرجو منه مثلا كالقيم، المبايء، الأخلاق،.... 

فالإنسانُ هو سبب هذه المشكلة، ولن تحل هذه المشكلة إلاَّ من خلالِ الإنسان الرشيد الذي يُطبق أحكام ومبادئِ الشريعة الإسلامية.

يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي لعلاج مشكلة البطالة على عدة محاور عملية من أهمها إعداد الإنسان إعداداً أخلاقياً وفنياً باعتبار أنه هو أساس التنمية في الإقتصاد، وهذا يؤكد بأن الإسلام هو الحل.

إن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية، لأن مواطنًا بلا عمل هو طاقة مهدرة يجب استغلالها. 
والنتائج المتوصل إليهامن البحث هي:

- لقد بذلت الدول موضوع الدراسة جهودا لمعالجة مشكلة البطالة، إلا أنها لم تحقق المقاصد المنشودة منها على الوجه المرجو، وهذا يتطلب إعادة النظر فيها.

- تبين أن السياسات المتبعة حاليا لعلاج مشكلة البطالة تختلف ما بين الدول، وكل هذه السياسات تختلف إلى حد كبير عن المنهج الإقتصادي الإسلامي وسياسته في علاج المشكلة نفسها، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب، منها: اختلاف طبيعة ونوع البطالة الآن، وكذلك اختلاف المنهج والسياسات الإسلامية عما هو مطبق في هذه الدول في هذا المجال.

- إن إعداد العامل وتدريبه مهم جدا، ويعتبر من سياسات معالجة مشكلة البطالة سواء في الإقتصاد الوضعي أو الإسلامي، لكن في هذا الأخير يتم التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقية والسلوكية، بالإضافة إلى الفنية، بينما في الإقتصاد الوضعي التركيز على الجانب الفني فقط.   
الملحق: رقم 01

الجدول(01): معدل البطالة في البلدان العربية خلال سنتي 2008-2009 وسنة التنبؤ 2020

	البلد
	معدل البطالة خلال سنتي 2008 و2009 
	توقع معدل البطالة% في 2020

	
	السنة 
	معدل البطالة%
	

	الجزائر
	2009
	12.4
	11.9

	البحرين
	2008
	7.8
	6.8

	مصر
	2009
	9.7
	6.4

	العراق
	2008
	15.2
	لا يوجد*

	الأردن
	2009
	13.5
	5.6

	الكويت
	2008
	4.2
	3.3

	لبنان
	2008
	8.5
	6.9

	ليبيا
	2008
	6.1
	7.7

	موريتانيا
	2008
	32.3
	32.8

	المغرب
	2009
	9.9
	11.5

	سلطنة عمان
	2008
	7.0
	4.8

	قطر
	2009
	0.5
	5.9

	السعودية
	2008
	5.6
	9.9

	السودان
	2008
	18.7
	16.8

	سوريا
	2009
	8.5
	16.6

	تونس
	2009
	14.7
	9.4

	الإمارات
	2008
	1.9
	2.6

	اليمن
	2008
	15.8
	28.2

	العالم
	2009
	8.7
	11.7


المصدر: من خلال مصادر إحصائية رسمية عربية وتقديرات لسنوات 2008 و2009 و2020 معتمدة كذلك على:

      - منظمة العمل الدولية: قاعدة سوق العمل.

      - منظمة العمل العربي: الكتاب الدوري لإحصائيات العمل في الدول العربية.

      - مجلة العمل العربي، العدد 85 أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر، 2008.
(*): تنبؤ معدل البطالة للعراق في 2020 غير متوفر. 
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البطالة





بطالة ظاهرة





بطالة مقنعة


الدولة هي المسؤولة عن مكافحتها





بطالة اضطرارية


وهذه من مسؤولية الدولة، فإن لم تقم بها صارت من مسؤولية المجتمع. أسبابها:                      


- خاصة: كالمرض، والشيخوخة، ويتحمل مسؤوليتها الدولة ثم المجتمع. يعطى فيها المحتاج كفايته لسنة كاملة.             


- عامة: كعدم إتاحة الفرص وتتحمل مسؤوليتها الدولة.


 


              





بطالة اختيارية


كالكسل


تتوزع المسؤولية في هذا النوع:                      


- مسؤولية الفرد، بتنمية الحافز الديني.            


- مسؤولية المجتمع والدولة معا، فإذا لم تقم الدولة بواجبها قام المجتمع بذلك قدر ما يستطيع:


* الدعوة إلى العمل ونبذ العاطل عن العمل.


* تأمين الفرص الحلال.   


* الإعانة على تأهيل العاطل عن العمل.           


              





- فإذا كان العاطل عن العمل ذو مهنة وقادر فيعطي كفايته في العمل ليتحول إلى منتج مسدد للزكاة أي يصبح مشارك في حل مشكلة البطالة.


- وإذا كان  ذو قوة وسليم جسديا وعقليا، فتتاح له فرص العمل وتتم مراقبته لضمان حسن سير عمله وتطوره.





هل هو قادر على العمل؟





المنع طبيعي كالمرض والشيخوخة





يعطى كفايته طول العمر 





تأمين فرص عمل أو تشغيل





لا يعطى كفاية العمر





لا





نعم





بداية





نعم





لا





هل لديه مهنة؟





لا يستحق من أموال الزكاة





هل يرغب بالعمل؟





لا





لا





هل لديه مال؟





زيادة الدخل





الفقراء





زكاة الأغنياء





نحو استهلاك حدي عالي





استهلاك عادي





حجم استهلاك أكبر





زيادة الطلب الكلي الفعال  للسوق





زيادة الاستثمار
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